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جمهورية مصر بين  تفــــاقلااالنص المجمع للاتفاقية متعددة الأطراف و

لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من  حكومة مملكة اسبانيا والعربية 

 )والبرتوكول الملحق( الضرائب فيما يخص الدخل ورأس المال

 إخلاء المسئولية العامة عن وثيقة النص المجمع 

 446)"الوثيقة"( للنص المجمع للاتفاقية متعددة الاطراف الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم إن هذه الوثيقة الشاملة 

واتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي الجمهورية  2020لسنة 

ما هي إلا نص )"الاتفاقية"(،  20/7/2006بتاريخ  92والمنشورة بالجريدة الرسمية برقم  مملكة اسبانياالعربية المتحدة و

، علما بأن النسخة الانجليزية من الاتفاق هي الارجح والأولي بالتطبيق استرشادي مترجم عن نص اللغة الانجليزية للاتفاقية

لتلك  هه المصدرةوذلك دون ادني مسئولية على الج ذاته، من جانب الحجية حال الاختلاف بين نسخ اللغات المختلفة للاتفاق

 النصوص. 

 (،17( من المادة )2وفيما يخص الاتفاق، يراعي ان الجريدة الرسمية تضمنت ترجمة غير دقيقة لبعض الفقرات مثل الفقرة )

، وعليه فإن هذه الوثيقة تكمل النقص الوارد بالاتفاق المنشور بالجريدة الرسمية عبر تقديم نصا الفنانون والرياضيون

ية من الاتفاق هي الارجح والاولي رجما للعربية من النسخة الانجليزية للاتفاق ذاته باعتبار النسخة الانجليزاسترشاديا مت

  بالتطبيق من جانب الحجية حال الاختلاف بين نسخ اللغات المختلفة للاتفاق ذاته. 

فيما يتعلق  مملكة اسبانياحكومة  و جمهورية مصر العربيةالمبرمة بين  الاتفاقتقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق 

، بصيغته المعدلة )والبرتوكول الملحق( )الاتفاق( 2005 يونيو 10الموقعة في  بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال

 MLIبموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح 

 .2017يونيو  7في اسبانيا  و 2017يونيو  7في  مصرالموقعة من قبل 

، وهو ما يمثل فهما مشتركا للتعديلات التي أدخلت على بمملكة اسبانياتم اعداد الوثيقة بناء على التشاور مع السلطة المختصة 

 الاتفاق من قبل الاتفاقية متعددة الاطراف

والمقدم إلى المودع لديه عند التصديق في  مصراص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة تم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخ 

 28والمقدم إلى المودع لديه عند التصديق في اسبانيا لـ والموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة  2020سبتمبر  30

طراف للتعديلات المنصوص عليها بالاتفاقية متعددة وتخضع هذه المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة الأ  .2021سبتمبر 

الأطراف. ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف إلى تعديل آثار الاتفاقية 

 الاتفاق.  امتعددة الأطراف على هذ

 الأطراف وتبقى وتظل هي النصوص القانونية القابلة للتطبيق. يعُتد بالنصوص القانونية ذات الحجية للاتفاق والاتفاقية متعددة 

ترد أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي تنطبق فيما يتعلق بأحكام الاتفاق في مربعات بجميع أجزاء نص هذه الوثيقة في سياق 

طراف بشكل عام وفقا لترتيب أحكام أحكام الاتفاق ذا الصلة. وأدُرجت المربعات التي تحتوي على أحكام الاتفاقية متعددة الأ

 .2017الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 

تم إجراء تغييرات على نص أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف لتتوافق المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية متعددة الأطراف مع  

ثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/الاتفاق"، و"الولايات القضائية المتعاقدة " المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية )م

و"الدول المتعاقدة"(، لتسهيل فهم أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وتهدف التغييرات التي أجُريت على المصطلحات إلى زيادة 

اقية متعددة الأطراف. وبالمثل، تم إجراء تغييرات على أجزاء من سهولة قراءة الوثيقة ولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتف

تم استبدال اللغة الوصفية بإشارات قانونية للأحكام الحالية  .أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي تصف أحكام حالية للاتفاق

 لتسهيل القراءة.
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و إلى الاتفاق على أنها تشير إلى الاتفاق حسبما تم تعديله في جميع الحالات، يجب فهم ما يتم من إشارات إلى أحكام الاتفاق أ 

 بموجب أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف، شريطة أن تكون هذه الأحكام من الاتفاق سارية المفعول.

 مراجع

 [www.eta.gov.eg]يوجد النص الاصلي للاتفاقية متعددة الاطراف والاتفاق على موقع 

 

 

 أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف إخلاء المسئولية عن سريان 

. ي فيها الأحكام الأصلية للاتفاقالاتفاق في نفس التواريخ التي تسر الا تسري أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف المطبقة على هذ

ية " ويمكن لكل حكم من أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمادا على أنواع الضرائب المعن

حكومة  وجمهورية مصر العربية ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي حددتها 

 في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف. مملكة اسبانيا 

  .اسبانيابالنسبة لـ  2021سبتمبر  28و مصرلـ  بالنسبة 2020سبتمبر30تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: 

  . اسبانيا بالنسبة لـ 2022يناير  1و مصربالنسبة لـ  2021 يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ: 

( 35دة )( من الما7بانها اتمت إجراءاتها الداخلية طبقا للفقرة الفرعية )ب( من الفقرة ) اسبانيااخطرت  2022 يونيو 1في 

 :على النحو التاليالاتفاقية متعددة الأطراف وتسري 

 ا( تسري أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق بالاتفاقية:

 ( فيما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين، في حال حدوث الواقعة المنشئة1

 ؛ و2023يناير  1للضرائب في أو بعد 

(  فيما يتعلق بكافة الضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة، بالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق 2

 .2023 يناير 1بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 

بادل( الواردة بالاتفاقية متعددة الأطراف فيما يتعلق بالاتفاقية )إجراء الاتفاق المت 16ب( مع مراعاة الفقرة )ا(، تسري المادة 

، باستثناء الحالات التي لم تكن مؤهلة لعرضها 2023يناير  1لحالة تعُرض على السلطة المختصة في دولة متعاقدة في أو بعد 

، بغض النظر عن الفترة الضريبية التي ابتداءً من ذلك التاريخ بموجب الاتفاقية قبل تعديلها بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف

 ترتبط بها الحالة. 
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 تفــــاقا

 بيـــن

 جمهورية مصر العربيةحكومة 

 و        

 اسبانيامملكة  حكومة

 ومنع التهرب من الضرائب زدواج الضريبيلإبشأن تجنب ا

 ورأس المال الدخل على لضرائبا فيما يخص

 )والبرتوكول الملحق(
 

   ]( من الاتفاقية متعددة الاطراف3)6من المادة  2.6.3م التعديل بالفقرة ت     [

ومنع التهرب من  لتجنب الازدواج الضريبي اتفاقإبرام في  اسبانياجمهورية مصر العربية وحكومة مملكة  حكومة رغبة من

 ،ورأس المالالدخل  على لضرائبا فيما يخصالضرائب 

 
 محل النص الذى يشير إلى العزم على منع الازدواج {من الاتفاقية متعددة الأطراف 6المادة  التاليتان من 3و 1تحل الفقرتان 

  }الاتفاق  االضريبي في الديباجة الخاصة بهذ

 الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة –من الاتفاقية متعددة الأطراف  6المادة 

 ها في المسائل الضريبية،إذ ترغب في مواصلة تطوير علاقتها الاقتصادية وتعزيز تعاون

دون خلق فرص  ] الاتفاق اهذ[إذ عقدت العزم على منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها 

لعدم الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات 

لأغراض تحقيق  ]الاتفاق[ى إعفاءات منصوص عليها بتلك التسوق بالاتفاقيات التي تهدف إلى الحصول عل

 استفادة غير مباشرة للمقيمين في ولايات قضائية ثالثة(.

 

 يلي:قد اتفقتا على ما     
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 الفصل الأول

 نطاق الاتفاق

 

 (1) المادة

 الشخصيالنطاق 

 كلتيهما. في على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو تفاقالا هيطبق هذ

 

 (2)المادة 

 الاتفاقالضرائب التي يتناولها 

أو أحد أقسامها السياسية أو  إحدى الدولتين المتعاقدتينالتي تفرضها  ورأس المال الدخلعلى ضرائب العلى  الاتفاق ذاهيطبق  - 1

 .فرضهاالنظر عن طريقة  بغض المحلية،سلطاتها 

 الدخل بنودأو  المالرأس  إجماليو الدخل إجماليعلى  تفرض التيع الضرائب جمي المال،ورأس  على الدخل ضرائببال يقصد -2 

 ،منقولةالأموال العقارية والالتصرف في  منالناتجة الأرباح على المفروضة ذلك الضرائب  فيبما  المال،رأس  بنودأو 

  المال.س أرائب على إعادة تقييم رالضتدفعها المشروعات، و التيمبالغ الأجور والمرتبات  إجمالي علىالضرائب المفروضة و

 :هيبوجه خاص  الاتفاق اهذ عليهاالضرائب الحالية التي يطبق  -3

 :مصر فيأ( )

 (.المبانيوالضريبة على  الأراضي)بما فيها ضريبة  المستمد من الأموال العقاريةدخل ال علىالضريبة  .1

 .الموحدة على دخل الأفراد الضريبة .2

  .على أرباح الشركاتالضريبة  .3

 رسم تنمية الموارد المالية للدولة. .4

  "الضريبة المصرية "(.  بـ )ويشُار إليها فيما بعد                           

    )ب( في اسبانيا:

 الضريبة على دخل الأفراد.. 1

  على أرباح الشركات.الضريبة . 2

 .دخل المقيمين علىة بالضري. 3

 الضريبة على رأس المال.. 4

 المحلية على الدخل وعلى رأس المال. الضرائب. 5

 ."(سبانيةالا"الضريبة  بعد بـ)يشار إليها فيما 

َ على أي كذلك اقالاتف اهذيطبق  -4  يتم فرضها بعد تاريخ توقيع هذا  التي ،للضرائب المذكورة مماثلة أومطابقة رائب ـض ةأيضا

إحداهما الدولتين المتعاقدتين بإخطار بكلتا سلطات المختصة ال وتقوم محلها.وتصبح مكملة للضرائب الحالية أو تحل  الاتفاق

  الضريبية الخاصة بكل منهما.القوانين تم إجراؤها في الأخرى بأية تغييرات هامة ي
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 الفصل الثاني

 تعاريف

 

 (3)المادة 

 تعاريف عامة 

 ذلك:وما لم يقض النصٌ بخلاف  ،لأغراض هذا الاتفاق - 1

حالة استخدامه بالمعنى  فيو ،وجمهورية مصر العربية، اسبانيامملكة  التواليعلى « رصم»و« ااسباني»يقصد بمصطلح )أ( 

كل  عليهمما تمارس  ذلك أية منطقة واقعة خارج المياه الإقليمية فيإقليم كل دولة والمياه الإقليمية بما  فإنه يتضمن، فيالجغرا

 التيدية |بالنسبة لقاع البحر وباطن الأرض أسفل قاع البحر والمياه مستقبلاً سلطتها وحقوقها السيا عليهدولة أو قد تمارس 

 .لتشريعاتها الداخلية وطبقًاالدولي ضى القانون توذلك بمق عليهاوالموارد الطبيعية المشتملة  تعلو قاع البحر

 سياق.ال يقتضيحسبما  اسبانيامصر أو « الدولة المتعاقدة الأخرى»و « دولة متعاقدة» بمصطلحي)ب( يقصد 

 تعامل كشخصية اعتبارية. والشركة وأية وحدة)ج( يتضمن مصطلح "شخص" الفرد 

 تعامل كشخصية اعتبارية للأغراض الضريبية. وأيه وحدة معنوي"شركة" أي شخص  )د( يقصد بمصطلح

تتم إقامته بمعرفة مشروع  - التواليعلى  -"مشروع دولة متعاقدة" و "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى "  بمصطلحي)ه( يقصد 

 الدولة المتعاقدة الأخرى. فيومشروع تتم إقامته بمعرفة مقيم  متعاقدة،دولة  فيمقيم 

بإحدى الدولتين المتعاقدتين  ةعليفإدارة  جوى يقوم به مشروع له مركزأو  بحرينقل  أي« الدوليالنقل »)و( يقصد بمصطلح 

  الدولة المتعاقدة الأخرى فقط. فيتقع بين أماكن  الجويأو  البحريويستثنى من ذلك النقل 

 “:مختصة السلطة ال"  مصطلح( يقصد بز)  

 ممثله المعتمد.وزير المالية أو  ،مصر في( 1) 

 .ممثله المعتمدوزير المالية أو  ،اسبانيا في( 2) 

 «:المواطن»يقصد بمصطلح )ح(   

 فرد يحمل جنسية دولة متعاقدة. أي -اولا

 دولة متعاقدة. فيمن القوانين النافذة  أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد صفة المواطنةشخص قانونى  أي - ثانيا
 

المعنى  ،مصطلح لم يرد له تعريف محدد به أييقصد ب ،بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين ،وقت أي في ،اقفعند تطبيق هذا الات -2

 وذلك ما لم يقض ،يتناولها هذا الاتفاق التيلة بشأن الضرائب تلك الدو فيالمعمول بها  القوانين فيذلك الوقت  فيالمقرر له 

تلك الدولة له الأولوية على المعنى  فيمعنى مقرر لهذا المصطلح طبقًِا للقوانين الضريبية المعمول بها  أيو ،النص بخلاف ذلك

 أية قوانين أخرى بها. فيالمقرر له 
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 (4)المادة  

 يمقالم

للضريبة وفقًا لقوانين تلك الدولة بحكم موطنه  شخص خاضع أي« مقيم بدولة متعاقدة»فاق يقصد بمصطلح لأغراض هذا الات - 1

أو  امها السياسيةاقسويتضمن المصطلح تلك الدولة و ،طبيعة مماثلة ذيمعيار آخر  أيأو  أو محل إقامته أو مكان إدارة عمله

إذا كان دخله مقتصراً فقط على  تلك الدولة فيخاضع للضريبة  شخص أيسلطة محلية بها. غير أن هذا المصطلح لا يتضمن 

 .تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها فيمصادر 

  :يليقًا لما فالدولتين المتعاقدتين. يتحدد وضعه و كلتا فيمقيمًا  - (1)استنادا إلى أحكام الفقرة  -عندما يكون أحد الأفراد  -2

فإنه  الدولتين،كلتا  فيسكن دائم تحت تصرفه  أما إذا كان لديه ،ه فيها سكن دائم تحت تصرفهلدي التي)أ( يعتبر مقيمًا بالدولة 

  واقتصادية أوثق )مركز المصالح الحيوية(. ةيرتبط فيها بعلاقات شخصي التيالدولة  فييعتبر مقيمًا 

ن تيمن الدول أي فييكن لديه سكن دائم  متعد مركز المصالح الحيوية له أو إذا ل تيحالة عدم إمكانية تحديد الدولة ا في)ب( 

 .سكن معتاد له فيها التيفيعتبر مقيمًا بالدولة 

يعد أحد  التيالدولة  فيمنهما فيعتبر مقيمًا  أي في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له سكن معتاد فيتاد )ج( إذا كان له سكن مع

 .مواطنيها

الدولتين المتعاقدتين  فيتحدد السلطات المختصة  ،منهما أي مواطنيم يكن من ا الدولتين أو إذا لتكل مواطني)د( إذا كان من 

 .هذا الأمر بالاتفاق المتبادل بينهما

 

 فيالدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيمًا فقط  في شخص آخر ليس فردا مقيمًا ،(1)حالة ما إذا كان وفقًا لأحكام الفقرة  في - 3  

 ة.عليالفكان إدارته يقع فيها م التيالدولة 

 

 (5)المادة 

 المنشاة الدائمة  

يتم من خلاله تنفيذ أعمال المشروع  الذيللعمل  المحل الثابت« المنشأة الدائمة»يقصد بمصطلح  ،لأغراض تطبيق هذا الاتفاق - 1

 كليًا أو جزئيًا.

 خاص:وجه ب« المنشأة الدائمة»يتضمن مصطلح  - 2

 )أ( مكان الإدارة.

 ع.)ب( الفر

 )ج( المكتب.

 )د( المصنع.

 )ه( ورشة العمل.

 خراج الموارد الطبيعية.ستمكان آخر لا أيأو المحجر أو  الغاز،ر النفط أو ئ)و( المنجم أو ب
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 :يليويتضمن أيضا مصطلح " المنشأة الدائمة" ما  -3

 ، ولكن فقط إذاتتعلق بذلك التيطـة الإشـرافية أو الأنش التجميع أو التركيبمــوقـع البنـاء أو الإنشـاء أو مشــروع  )أ(     

 .عشر شهرا أثنيخلال أي فترة مدتها  أشهرعن تسعة أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد  ،الموقع ذلكاستمر 

ل من خلا مــوقـع البنـاء أو الإنشـاء أو ةبما فيها الخدمات الاستشاري ،دولة متعاقدة فييقدم الخدمات  الذيالمشروع )ب(    

تلك  فيولكن فقط إذا ما تواجد الموظفين أو الأفراد  لغرضموظفين أو أفراد آخرين ممن يستأجرهم المشروع لهذا ا

 ا( يوم183عن ) مجملها فيخلال مدة أو مدد تزيد  ،المشروع ذاته أو مشروع مرتبط به الدولة المتعاقدة من أجل تنفيذ

 .عشر شهراً  أثنيفترة مدتها  أيخلال 

 

  ] من الاتفاقية متعددة الاطراف 4من المادة  1تم الاحلال بالفقرة  [ [  - 4

 :ما يلى« المنشأة الدائمة» لا يتضمن مصطلح ،مع عدم الإخلال بما ورد بالأحكام السابقة لهذه المادة     

عدم استخدام شرط بخاصة بالمشروع و )أ( استخدام التسهيلات بغرض وحيد وهو تخزين أو عرض أو تسليم سلع أو بضائع

 تتواجد فيها تلك التسهيلات. التيالمتعاقدة  الدولة فيهذه التسهيلات كمنافذ بيع 

وهو التخزين أو العرض أو التسليم وبشرط عدم  )ب( الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع الخاصة بالمشروع لغرض وحيد

 لمخزون.الدولة المتعاقدة المتواجد بها ا في بيع هذه السلع أو البضائع

 آخر.عن طريق مشروع  )ج( الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع خاصة بالمشروع بغرض وحيد وهو تشغيلها

 للمشروع.المعلومات  أو جمع البضائع)د( الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل لغرض وحيد وهو شراء السلع أو 

 مساعدة.طبيعة تمهيدية أو  ذي مشروعنشاط آخر لل أي( الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل لغرض وحيد وهو تنفيذ ـ)ه

( على أن ـالفرعية من )أ( إلى )ه الفقرات في)و( الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض وحيد وهو الجمع بين الأنشطة الواردة 

 مساعدة.الناشئ عن هذا الجمع بطبيعة تمهيدية أو  يتسم النشاط الكلى لمكان العمل الثابت

 الاتفاق :  ا( من هذ5( من المادة)4من الاتفاقية متعدده الاطراف محل الفقرة) 13لمادة التالية من ا 2تحل الفقرة   

 من الاتفاقية متعدده الاطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشاة الدائمة من خلال إعفاء انشطة محددة 13المادة 

 )الخيار أ(  

 مة:مصطلح المنشاة الدائلا يشمل  الاتفاق( من 5المادة ) مع مراعاة

( استخدام التسهيلات بغرض وحيد وهو تخزين أو عرض أو تسليم سلع أو بضائع خاصة بالمشروع وبشرط عدم استخدام 1) (أ  

 .هذه التسهيلات كمنافذ بيع في الدولة المتعاقدة التي تتواجد فيها تلك التسهيلات

يد وهو التخزين أو العرض أو التسليم وبشرط عدم ( الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع الخاصة بالمشروع لغرض وح2)    

    .بيع هذه السلع أو البضائع في الدولة المتعاقدة المتواجد بها المخزون

 .بغرض وحيد وهو تشغيلها عن طريق مشروع آخر ن من سلع أو بضائع خاصة بالمشروع( الاحتفاظ بمخزو3)    

  و شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمشروع( الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل لغرض وحيد وه4)    

ب( الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لغرض القيام، بالنيابة عن المشروع، بأي نشاط غير وارد في الفقرة الفرعية 

 أ(؛

 التجاري أو العمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين أ( وب(،  ج( الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط    

يكون النشاط أو، في حالة الفقرة الفرعية ج(، مجمل نشاط المقر الثابت للنشاط التجاري أو العمل ذا طبيعة  أن شرط ب     

 تحضيرية أو مساعدة.
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من  13( من المادة 2تعديلها بالفقرة ) تمكما  {ق( من هذا الاتفا5( من المادة )4فاقية متعددة الاطراف على الفقرة )من الات 13التالية من المادة  4تطبق الفقرة 

 :}الاتفاقية متعددة الاطراف

على مقر  ،}]من الاتفاقية متعددة الأطراف 13من المادة  }2{حسبما تم تعديلها بموجب الفقرة {من الاتفاق  }5{المادة [لا تنطبق 

ابت للنشاط التجاري أو العمل يتم استخدامه أو الاحتفاظ به بمعرفة مشروع في حال قيام المشروع ذاته أو مشروع مرتبط ارتباطاً ث

 و: ]الدولة المتعاقدة[وثيقاً بممارسة أنشطة النشاط التجاري أو العمل في نفس المقر أو في مقر آخر في نفس 

ل ً وثيقاً بموجب أحكام أ( أن ذلك المقر أو المقر الآخر يشك ِ من  }5{المادة [منشأة دائمة للمشروع أو لكيان آخر مرتبط ارتباطا

ف المنشأة الدائمة؛ أو  ] الاتفاق  الضرائب المشمولة التي تعر ِ

وع ب( لم يكن مُجمل النشاط الناتج عن مزيج الأنشطة التي تتم ممارستها بمعرفة المشروعين في نفس المقر، أو بمعرفة نفس المشر

 أو مشروعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في المقرين، ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة،

بشرط أن تشك ل أنشطة النشاط التجاري أو العمل التي يمارسها المشروعان في نفس المقر، أو يمارسها نفس المشروع أو 

لة تعد جزءًا م ً في المقرين، وظائف مكم ِ ً وثيقا ن العملية المترابطة لتسيير الأنشطة التجارية أو المشروعات المرتبطة ارتباطا

 الأعمال.

 

عندما  (2) (،1)بالفقرتين  دمع عدم الإخلال بما ور  من الاتفاقية متعددة الاطراف[ 12من المادة  1تم الاحلال بالفقرة  [  -5

بالنيابة عن مشروع قدة تعادولة م فييعمل  والذي (7الفقرة ) عليه تتطبقمستقلة بخلاف وكيل ذي صفة بتصرف شخص ما 

الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يخص أية أنشطة يقوم  في بر أن لهذا المشروع منشأة دائمةتيع ،تابع للدولة المتعاقدة الأخرى

 حالة ما إذا كان هنا الشخص:  فيساب المشروع لحبها هنا الشخص 

ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص  ،لطة إبرام العقود باسم المشروعتلك الدولة المتعاقدة س فييمتلك ويمارس بشكل معتاد  (أ)

إذا ما قت مزاولتها من خلال مكان ثابت للعمل لا تجعل من هذا المكان  التي( 4) الفقرة فيعلى تلك الأنشطة الواردة 

 أو ،ابت للعمل منشأة دائمة وفقًا لأحكام تلك الفقرةثال

 : الاتفاق امن هذ 5من المادة  5من الاتفاقية متعددة الاطراف محل الفقرة  12التالية من المادة  1تحل الفقرة 

متعددة الأطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكلاء بالعمولة الاتفاقية من  12المادة 

 والاستراتيجيات المماثلة

، ففي حال قيام شخص ]من الاتفاقية متعددة الأطراف 12من المادة  2قرة للف[، ولكن إعمالاً ]من الاتفاق }5{لمادة ا[مع مراعاة  

بالنيابة عن مشروع، وفي هذا الصدد، يبرم بشكل معتاد عقوداً، أو يؤدى بشكل معتاد الدور ]دولة متعاقدة[بممارسة نشاط في 

 ء أيه تعديلات جوهرية، وتكون هذه العقود:الرئيسي الذي يؤدى لإبرام العقود التي يتم إبرامها عادةً دون قيام المشروع بإجرا

 أ( باسم المشروع؛ أو

 ب( لنقل ملكية أو لمنح الحق في استخدام ممتلكات يملكها ذلك المشروع أو يتمتع ذلك المشروع بالحق في استخدامها؛ أو

 ج( لتقديم الخدمات بمعرفة ذلك المشروع،

فيما يتعلق بأي أنشطة يمارسها ذلك الشخص لصالح المشروع، ما  ]لمتعاقدةالدولة ا[يعد ذلك المشروع لديه منشأة دائمة في تلك 

لم تكن تلك الأنشطة، في حال تمت ممارستها بواسطة المشروع من خلال مقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل الخاص بذلك 

ئمة بموجب تعريف المنشأة الدائمة الوارد العمل منشأة دا، لن تؤدي إلى اعتبار هذا المقر ]الدولة المتعاقدة[المشروع يقع في تلك 

 . ]من الاتفاق }5{المادة [في أحكام 

من السلع أو البضائع ويقوم بانتظام بتسليم تلك  الدولة المذكورة أولاً بمخزون فيعادة  يحتفظإلا أنه  ،)ب( لا يمتلك تلك السلطة

 المتواجد فيها هذا المخزون. الدولة المتعاقدة فيأو البضائع  وبشرط أن تباع تلك السلع ،بالنيابة عن المشروع البضائعالسلع أو 
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دولة متعاقدة  فيلا يعتبر المشروع أن له منشأة دائمة    ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 12من المادة  2تم الاحلال بالفقرة  [ - 6

وبشرط أن يعمل  صفة مستقلة ذيآخر  وكيل أيمولة أو عتلك الدولة من خلال وسيط أو وكيل بال فيلمجرد قيامه بأنشطته 

ً هذا الوكيل تباشر كنشطة حدود مهنتهم المعتادة. ومع ذلك إذا كانت أ فيهؤلاء الأشخاص  أغلبها نيابة عن هذا  فيأو  ليا

 هذه الفقرة. فيطبقًا للمعنى الوارد تقلاً المشروع فإنه لا يعتبر وكيلاً مس

 :الاتفاق ا( من هذ5( من المادة )6تفاقية متعددة الاطراف محل الفقرة )من الا 12التالية من المادة  2تحل الفقرة  

الأطراف/ التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكلاء بالعمولة  الاتفاقية متعددةمن  12المادة  

 والاستراتيجيات المماثلة

بالنيابة  ]دولة متعاقدة[في حال أن الشخص الذي يمارس العمل في  ]طرافمن الاتفاقية متعددة الأ 12من المادة  1 الفقرة [تنطبقلا 

ً أو عملاً في  ]الدولة المتعاقدة[عن مشروع يتبع  ً تجاريا المذكورة أولاً بوصفه وكيلاً  ]الدولة المتعاقدة[الأخرى يمارس نشاطا

. ورغم ذلك، ففي حال أن الشخص يعمل بشكل مستقلاً يعمل بالنيابة عن المشروع في إطار نشاطه التجاري أو عمله المعتاد

ً وثيقاً، فلا يعد ذلك الشخص وكيلاً  حصري أو شبه حصري بالنيابة عن واحد أو أكثر من المشروعات التي يرتبط بها ارتباطا

 مستقلاً بالمعنى المنصوص عليه في هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من هذا القبيل.

تلك  فيبدولة متعاقدة تدير أو تدار بواسطة شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول أنشطة حالة كون شركة مقيمة  في -7

 حد ذاته إحدى الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى. فيغيرها( فإن ذلك لا يجعل  أوالدولة الأخرى. )من خلال منشأة دائمة 
 

 : هذا الاتفاقة متعددة الاطراف على احكام من الاتفاقي 15التالية من المادة  1تنطبق الفقرة   

 تعريف الشخص المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع  –من قانون الاتفاقية متعددة الأطراف  15المادة 

، يكون شخص مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمشروع في حال ممارسة أحدهما، استناداً إلى كافة ]الاتفاقمن  }5{المادة [ لأغراض أحكام 

ق والظروف ذات الصلة، السيطرة على الآخر أو في حال خضوع كليهما لسيطرة نفس الأشخاص أو المشروعات. وعلى أية الحقائ

ً بمشروع في حال يمتلك أحدهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من  في المائة  50حال، يعُتبر شخص مرتبطًا ارتباطاً وثيقا

في المائة من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق  50الة الشركة، أكثر من من الحصص الانتفاعية في الآخر )أو، في ح

في المائة من الحصص  50الملكية الانتفاعية في الشركة( أو في حال يمتلك شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 

مة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية في في المائة من إجمالي أصوات وقي 50الانتفاعية )أو، في حالة الشركة، أكثر من 

 الشركة( في الشخص والمشروع.

 

 الفصل الثالث

 ضرائب الدخل
 

 (6)المادة 

 عقاريةالموال الأالدخل الناتج من 

الدولة  في ةكائن الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات( فيها)بما  أموال عقاريةمن  دولة متعاقدة فيمقيم  حققهالدخل الذي ي -1

 في تلك الدولة الأخرى. ذلك الدخل للضريبةيخضع يجوز أن  الأخرىالمتعاقدة 

ويتضمن هذا  .المذكورة وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال اعقارية" المعنى المحدد لهال الأموال“مصطلح يعنى  -2

 والغابات،الزراعة  فيستخدمة والمعدات الموالثروة الحيوانية  حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية أيةعلى المصطلح 
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 وحقوق المدفوعاتبالأموال العقارية  الانتفاع وقبملكية الأراضي وحقالخاصة أحكام القانون العام  شأنها فيتطبق  التيوالحقوق 

والقوارب السفن  أما، ىالطبيعية الأخرالمعدنية والموارد تشغيل مصادر الخامات  فيالحق أو  نظير تشغيلثابتة المتغيرة أو ال

       .الأموال العقارية عداد فيلا تدخل ف والطائرات

آخر بأي شكل  الاستخدامالتأجير أو أو المباشر للأموال العقارية  الاستخدامعلى الدخل الناتج من  (1)أحكام الفقرة  طبقت -3

 للأموال العقارية.

حق التمتع بهذه الأسهم أو الحقوق الخاصة  وق الأخرى على نحو مباشر أو غير مباشر لهعندما يكون مالك الأسهم أو الحق  -4

 استخدام آخر لهذه الحقوق للتمتع يجوز أن يخضع أيعن الاستخدام المباشر أو التأجير أو  بالأموال العقارية فإن الدخل الناتج

 الأموال.الدولة المتعاقدة الكائن بها هذه  فيللضريبة 

ابتة للمشروع والدخل الناتج من الأموال العقارية ثمن الأصول ال ل الناتجخ( على الد4( و )3و ) (1)أيضًا أحكام الفقرات تطبق  -5

 مستقلة.خدمات شخصية  أداء فيالمستخدمة 

 

 (7)المادة 

 أرباح المشروعات

قوم بممارسة يإلا إذا كان هذا المشروع ط تلك الدولة فق فيالضريبة خضع تا مشروع تابع لدولة متعاقدة ققهيح التي الأرباح -1

فإن  ،السابق وفإذا مارس المشروع نشاطا على النح ،دائمة كائنة فيهاأة الأخرى من خلال منش المتعاقدة وفي الدولةأنشطة 

  فقط.ة الدائم حدود الأرباح المنسوبة لهذه المنشأة فيالدولة الأخرى ولكن  فييجوز أن تخضع للضريبة  أرباح هذا المشروع

ً يزاول نشاط ( إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين3مع مراعاة أحكام الفقرة ) -2 الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال  في ا

كان من المتوقع تحقيقها  التية الدائمة تخص المنشأ التياح بعاقدتين الأرالمتكل من الدولتين  فيفتحدد  ،منشأة دائمة كائنة بها

ماثلة ويتعامل بصفة مأو أنشطة مماثلة تحت نفس الظروف أو ظروف ة نفس الأن شط فيالمشروع مستقلاً ويعمل  كما لو كان

  له.يعتبر منشأة دائمة  الذيع امًا عن المشروممستقلة ت

يذية ذلك المصروفات التنف فييسمح بخصم المصروفات الخاصة بالمنشأة الدائمة ما  ،عند تحديد أرياح المنشأة الدائمة -3

 بغيرها.توجد بها المنشأة الدائمة أو  التي فيسواء أكان ذلك  العامة،والمصروفات الإدارية 

 للمشروع.لا تنسب أرباح لمنشأة دائمة لمجرد قيامها بشراء سلع أو بضائع  - 4

كل عام إلا إذا كان هناك سبب  بنفس الأسلوبئمة تنسب إلى المنشأة الدا التيوفقًا لأغراض الفقرات السابقة يتم تحديد الأرباح  - 5

  ذلك.يه للعمل بخلاف جو

فصل فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام نعلى نحو مق للدخل تتناولها مواد أخرى من هذا الاتفا اً عندما تتضمن الأرباح بنود - 6

 تلك المواد.
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 (8المادة )

 والجوي البحري النقل

 يوجد بها محل التيالدولة المتعاقدة  فيللضرائب  الدوليحركة النقل  فيالطائرات  جة من تشغيل السفن أوتح الناباتخضع الأر -1

 للمشروع. ةعليالفالإدارة 

يكون فيها الميناء  التيالدولة المتعاقدة  فيكائن  ر أنهسيعتبهو سطح سفينة  بحريلمشروع نقل  ةعليالفإذا كان مكان الإدارة  - 2

يقيم به من يقوم بتشغيل  الذيهو المكان  ةعليالففيعتبر مكان الإدارة  الأصليهذا الميناء  هناك لهذه السفينة أو إذا لم يكن الأصلي

 السفينة.

 .أو مشروع مشترك أو وكالة تشغيل دولية اتحاد فيأيضا على الأرباح الناتجة من الاشتراك  (1)تطبق أحكام الفقرة  -3

    

 (9)المادة 

 المنشآت المرتبطة

 

  إذا: -1

الدولة المتعاقدة  فيإدارة أو رقابة أو رأس مال منشأة  فيركت منشأة تابعة لدولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر اشت)أ( 

 أو الأخرى،

أو رأس مال منشأة تابعة لدولة متعاقدة ومنشأة تابعة  إدارة أو رقابة فيمباشر أو غير مباشر  بشكل)ب( اشترك نفس الأشخاص 

التجارية أو  علاقتيهماتحكم  ين إذا ما وضعت أو فرضت شروطًا بين المنشأتينتمن الحال أي فيو ى،الأخرللدولة المتعاقدة 

اح كان من الممكن أن تحتسب لو لم تكن ببين المنشآت المستقلة فإن أية أر من الممكن وضعها التيالمالية وتختلف عن تلك 

هذه المنشأة وإخضاعها للضريبة تبعًا  ضمها إلى أرباح الشروط موجودة ولكنها لم تحققها بسبب تلك الشروط يجوز تلك

 لذلك.

لمنشأة تابعة للدولة المتعاقدة  فيها أرباحاوتخضع للضريبة  تابعة لها ةشانالمتعاقدتين ضمن أرباح مين ذا أدرجت احدى الدولتإ -2

عتبر أرباحاُ ة ضمن أرباح هذه المنشاة تاح الداخلبتلك الأر تكانتلك الدولة الأخرى، و فيتخضع تبعاً لذلك للضريبة  الأخرى،

اثلة للشروط القائمة بين متعتبر مهاتين المنشأتين تحققت المنشأة التابعة للدولة المذكورة أولا إذا كانت الشروط القائمة بين 

 لى تلك الأرباح.عاستحقت  التيالأخرى التعديل المناسب للضريبة دة هذه الحالة تجرى الدولة المتعاق فيف، المنشآت المستقلة

 الدولتين المتعاقدتين السلطات المختصة في تتشاورو الاتفاق اهذوعند إجراء هذا التعديل، فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى ل

 .إذا استلزم الأمرفيما بينهما 

 

 (10)المادة 

 توزيعات الأسهم

تلك  فيللضريبة  يجوز أن تخضع الأخرىالدولة المتعاقدة ب مقيم دولة متعاقدة إلى فيتوزيعات الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة  -1

 الأخرى. الدولة
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ً و الموزعة للأرباحهـا الشــركة بالدولة المتعاقدة التي تقيم  الضرائب على توزيعات الأسهم فرض يجوز ذلك،ومـع  -2 لقوانين  وفقا

فإن الضريبة المفروضة يجب ألا ى الأخرالدولة المتعاقدة  توزيعات مقيما فيهذه التلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من 

 :تزيد عن

 كان المالك إذا مبلغ التوزيع إجماليمن  بالمائة( 9)[   ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 8من المادة  1تم التعديل بالفقرة [)ا( 

من راس مال الشركة الدافعة قل على الأ بالمائة( 25) تمتلك مباشرة - لأشخاصبخلاف شركة ا - شركةهو المستفيد 

  .]وزيعاتتل

( من هذه  10( من المادة ) 2من الاتفاقية متعدده الاطراف علي الفقرة الفرعيه )ا( من الفقرة ) 8من المادة  1تنطبق الفقرة 
 :الاتفاق

 

 معاملات تحويل الارباح –من الاتفاقية  8المادة 

من الاتفاقية فقط اذا تم استيفاء شروط الملكيه الموضحه في تلك الاحكام طوال  10دة ( من الما2تنطبق الفقرة الفرعيه )ا( الفقرة )

يوما التى تتضمن يوم دفع توزيعات الاسهم ) لغرض حساب تلك الفترة، لا تؤخذ في الاعتبار التغييرات في الملكيه  365فتره 

التنظيم المقسمة للشركه التى تمتلك الاسهم او التى تدفع  التى قد تنتج مباشرة عن اعادة تنظيم الشركة، مثل الاندماج او اعاده

 توزيعات الارباح ( . 

 .جميع الحالات الأخرى فيمبلغ التوزيعات  إجمالية( من ائبالم 12) )ب( 

 .دفعت منها التوزيعات التيللأرباح  الضريبية للشركة بالنسبة على المعاملةوأن أحكام هذه الفقرة لن تؤثر  

أو أسهم « التمتع»وحقوق « تعمالت»الأسهم وأسهم  هذه المادة الدخل الناتج من فيالمستخدم « توزيعات الأسهم»صطلح يقصد بم -3

 الأرباح وحقوق المشاركة فيبخلاف المطالبات بالديون وكذلك المشاركة  ،حقوق أخرى المناجم أو أسهم المؤسسين أو أية

لقوانين الدولة المقيمة بها الشركة  يخضع لها الدخل الناتج من الأسهم طبقًا التيتخضع لنفس المعاملة الضريبية  التيالأخرى 

 بالتوزيعات.قامت  التي

ً من توزيعات الأ المالك المستفيدإذا كان ( 2و) (1)لا تطبق أحكام الفقرتين  -4 الدولة  فيالمتعاقدتين ويزاول عملا  بإحدى سهم مقيما

رى خالأ تلك الدولة فيائمة كائنة بها أو يقدم دخلال منشأة للتوزيعات مقيمة فيها من  عةدافال الشركةتعد  التيالمتعاقدة الأخرى 

 اعليفعت توزيعات الأسهم مرتبطة ارتباطًا فد بسببها التيمستقلة من خلال مركز ثابت بها وأن تكون الملكية  يةخدمات شخص

 الأحوال.على حسب  (14)( أو المادة 7أحكام المادة ) لحالة، تطبقامثل هذه  في الثابت.بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز 

من الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك الدولة الأخرى  احًا أو دخلاببإحدى الدولتين المتعاقدتين على أرقيمة عندما تحصل شركة م -5

 تلك فيكانت هذه التوزيعات قد دفعت لمقيم تدفعها الشركة إلا إذا  التيتوزيعات الأسهم  لا يجوز أن تفرض أية ضرائب على

 فيبمنشأة دائمة أو بمركز ثابت كائن  اعليف هذه التوزيعات مرتبطة ارتباطًا بسببها دفعت التيكانت الملكية  إذاالدولة الأخرى أو 

نت التوزيعات غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كا اح الشركةربولا تخضع أ ،ىرتلك الدولة الأخ

 تلك الدولة الأخرى . فيغير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ  المدفوعة أو الأرباح
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 (11)المادة 

 الديون عوائد

 فيلمتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة ا إحدى الدولتين المتعاقدتين ويتم سدادها إلى مقيم بالدولة فيتنشأ  التيالعوائد  -1

 الأخرى.تلك الدولة 

تلك  فيتنشأ فيها وفقًا للقوانين المعمول بها  التي الدولة المتعاقدة فيفإن هذه العوائد يجوز أن تخضع للضريبة  ،ومع ذلك - 2

 10) عن من هذه العوائد مقيمًا بالدولة المتعاقدة الأخرى يجب ألا تزيد الضريبة المفروضة ولكن إذا كان المالك المستفيد ،الدولة

 العوائد.مبلغ  إجمالية( من ائالم في

 التي المتعاقدةبالدولة  مقيملى دولتين المتعاقدتين وتدفع إإحدى ال فيأ شنت التي( فإنِ العوائد 2النظر عما ورد بالفقرة ) وبغض -3

 ئد و:هو المالك المستفيد من العا مالمستل كانلأخرى فقط إذا ا تلك الدولة فيتخضع للضريبة 

 أو ؛عامة أو سلطة محلية فيها ة تشريعيةئة أو إدارة سياسة فرعية أو هيدملوكة لدولة متعاقالمذا كانت العوائد )أ( إ

 للدولة المتعاقدة الأخرى. المركزيع إلى البنك ف)ب( إذا كانت العوائد تد
 

كانت أم لم تكن اء بكافة أنواعها سوالمديونية  هذه المادة الدخل الناتج من مستندات فيالمستخدم  «دئالعوا»يقصد بمصطلح  -4

 أرباح المدينين وبالأخص الدخل الناتج من السندات فيتتمتع بحق المشاركة  مضمونة برهن وسواء كانت أو لم تكن

بهذه السندات الحكومية أو الأذون  وائز المرتبطةجذلك العلاوات وال فيأو الدخل الناتج من الأذون أو السندات بما  لحكوميةا

تحت الدخل الناشئ عن أموال يتم إقراضها بموجب قوانين الضرائب  تندرج التيلسندات وجميع أوجه الدخل الأخرى أو ا

 مفهوم هذه المادة. فيالسداد لا تعتبر عائد  فيوغرامات التأخير  فيها الدخل. شأين التيللدولة 

مقيمًا بإحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطًا  ن العوائدإذا كان المالك المستفيد م( 3و) (2و) (1)لا تطبق أحكام الفقرات  -5

 هذه الدولة الأخرى خدمات فيفيها العوائد من خلال منشأة دائمة كائنة فيها أو يقدم  نشأت التيالدولة المتعاقدة الأخرى  في

 اعليفع العوائد مرتبطة ارتباطًا يتم دف بمقتضاها التيفيها وتكون سندات المديونية  كائن ثابتشخصية مستقلة من خلال مقر 

 ( بحسب الأحوال.14( أو المادة )7أحكام المادة ) تسري مثل هذه الحالة فيبتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت و

كان ومع ذلك إذا  ،دافعها مقيمًا بتلك الدولة إحدى الدولتين المتعاقدتين عندما يكون فيهذه العوائد أنها قد نشأت  تعتبر - 6

 دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابت ترتبط به فييمتلك  -بدولة متعاقدة أم لا  سواء كان مقيمًا -الشخص الدافع للعوائد 

فإن هذه العوائد تعتبر أنها  ،الدائمة أو المركز الثابتدفعت عنها العوائد وكانت تلك العوائد قد تحملتها المنشأة  التيالمديونية 

 الثابت.لدولة الكائن بها تلك المنشأة الدائمة أو المركز ا فيقد نشأت 

بالنظر إلى سند شخص آخر  أيإذا كانت قيمة العوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما و -7

توجد هذه العلاقة فإن  ملو ليد فع والمالك المستفالدا عليهاالقيمة التي كان سيتفق  وائد تزيد عنعتدفع عنها ال التيالمديونية 

ة عالزائد من العوائد المدفو مثل هذه الحالة يظل الجزء فيو ،مة المذكورة أخيرايهذه المادة ستطبق فقط غلى الق أحكام

 .هذا الاتفاق في عليهاوللأحكام الأخرى المنصوص خاضعًا للضريبة طبقًا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين 
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 (12)المادة 

 اواتــــالإت
  

تلك  فيالمتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة  الدولة فيإحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع إلى مقيم  فيتنشأ  التيالإتاوات   .1

 الأخرى.الدولة 

لدولة ولكن إذا نشأت فيها وطبقًا لقوانين تلك ا التي الدولة المتعاقدة فيتلك الإتاوات للضريبة ضع يجوز أيضًا أن تخ ذلك،ومع  .2

من  بالمائة(12)الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن  فيمقيمًا  كان المالك المستفيد من الإتاوات

 مبلغ الإتاوات. إجمالي

ق لحعمال أو امقابل است عليهاتم الحصول  التيو وعن أيفوعات من دهذه المادة الم فيالمستخدم « الإتاوات»يقصد بمصطلح   .3

مائية أو الأفلام أو الشرائط أو أية نوالفنية أو الأعمال العلمية متضمنة الأفلام السي استعمال أية حقوق نشر للأعمال الأدبية في

أو تجارية أو علمية أو  أو مسموعة أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج كمبيوتر وسيلة مرئية

دولة  فيتتم  التيل المساعدة الفنية بوكذلك تتضمن المدفوعات مقا رة صناعية أو تجارية أو علميةبمعلومات تتعلق بخمقابل 

 .أو المعلومات فقط الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ارتبطت باستعمال مثل هذه الحقوق أو الممتلكات في متعاقدة بواسطة مقيم

ً في إحدى الدولتين المتعاقدتين( إذا 2)(، 1لا تطبق أحكام الفقرتين ) .4 ويمارس  ،كان المالك المستفيد من هذه الاتاوات مقيما

 تلك الدولة الأخرى فيدائمة كائنة بها أو يؤدى  منشأةنشأت فيها الإتاوات من خلال  التيالدولة المتعاقدة الأخرى  فينشاطا 

ارتباطًا  مرتبطلملكية المتعلق بتلك الإتاوات المدفوعة خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وكان الحق أو ا

  .حسب الأحوال (14) ةأو الماد( 7مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة ) فيو ،ابتثبتلك المنشأة الدائمة أو المركز ال فعليا

ذلك إذا كان الشخص الدافع تلك الدولة ومع  فيدولة متعاقدة عندما يكون دافعها مقيمً  فيتعتبر الإتاوات أنها قد نشأت  .5

 فعليادولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابتا يرتبط ارتباطا  فييمتلك  ،دولة متعاقدة مقيم فيللإتاوات سواء كان مقيمًا أو غير 

 فيقد نشأت وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت تتحمل الإتاوات فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها  ،بمسئولية دفع الإتاوات

 الدولة المتعاقدة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 

إلى  بالنظروكانت قيمة الإتاوات  ،إذا كان بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر .6

غياب مثل  فيبين الدافع والمالك المستفيد  هاعليكان متفق  التيدفعت عنها تزيد عن القيمة  التياستعمال الحق أو المعلومات 

 أخيراً.هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة يجب أن تطبق فقط على القيمة المذكورة 

ً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين  فيو    مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من الإتاوات المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا

 الاتفاق.ردة بهذا وللأحكام الأخرى الوا
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 (13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية

( والكائنة 6المادة ) فيمن التصرف في الأموال العقارية المشار إليها  نالمتعاقدتينإحدى الدولتين  الأرباح التي يستمدها مقيم في -1

 .الدولة الأخرىفي تلك  للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع

يمتلكها  دائمة جزءاً من الأموال المستخدمة في نشـاط منشأة مستقرةتشكل ة من التصرف في أموال منقولة والأرباح الناتج - 2

الناتجة من التصرف في أموال منقولة خاصة بمركز ثابت تحت تصرف  في الدولة المتعاقدة الأخرى أو دولة متعاقدةمشروع 

الأرباح الناتجة من  تلك القيام بخدمات شخصية مستقلة بما في ذلكالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض  فيبدولة متعاقدة مقيم 

تخضع للضريبة في تلك يجوز أن  المركز الثابت عن طريقوحدها أو مع المشروع كله( أو ) دائمةالالتصرف في تلك المنشأة 

 الدولة الأخرى.

أموال منقولة خاصة بتشغيل تلك  فيمن التصرف النقل الدولي أو  فيتعمل الأرباح الناتجة من التصرف في سفن أو طائرات  -3

 فقط.للمشروع  الفعليةالكائن فيها مكان الادارة الدولة المتعاقدة في يجب أن تخضع للضريبة السفن أو الطائرات 

ت )عدا الشركاالأرباح الناتجة من التصرف في أسهم [  ] فمن الاتفاقية متعددة الاطرا 9دة من الما 4]تم الاحلال بالفقرة  – 4

بصفة شركة تتألف أصولها بشكل مباشر أو غير مباشر  فيالمالية( أو اية حقوق  للأوراقسوق رسمي  فيالأسهم المقيدة 

تلك الدولة، والارباح الناتجة من التصرف  فيدولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة  فيموجودة من أموال عقارية  رئيسية

 العقارية بالأموالريق مباشر أو غير مباشر مالك هذه الأسهم أو الحقوق حق التمتع تمنح بط التيأو حقوق أخري و أسهم في

  .]الدولةتلك  فييجوز ان تخضع للضريبة دولة متعاقدة  فيالموجودة 

 

 :الاتفاقا ( من هذ13( من المادة )4من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة ) 9التالية من المادة  4تحل الفقرة   
 

الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أسهم أو حصص في كيانات تستمد قيمتها  الأرباح /الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  9ة الماد

 بصورة رئيسية من ممتلكات غير منقولة

 

من جراء التصرف في ملكية أسهم أو حصص مماثلة،  ]متعاقدة دولة[، تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في ]الاتفاق[لأغراض 

الأخرى في حال استمدت تلك الأسهم أو  ]الدولة المتعاقدة[ثل حصص في شركات تضامن أو صناديق ائتمان، للضريبة في تلك م

في المائة من قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات غير منقولة )أموال عقارية( تقع  50الحصص المماثلة أكثر من 

 يومًا السابقة على التصرف.  365وذلك في أي وقت خلال فترة الـ الأخرى  ]الدولة المتعاقدة[في تلك 

دولة  فيشركة مقيمة  في فعليةأسهم أو أية حقوق أخري وتمثل جزءا أساسيا من مشاركة  فيالأرباح الناتجة من التصرف  -5

 تلك الدولة. فيمتعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة 

تخضع ( 5( و)4( و)3( و)2( و)1)الفقرات  في عليهابخلاف تلك المنصوص  الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال -6

  فقط. يقيم فيها المتصرفللضريبة في الدولة المتعاقدة التي 
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 (14)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

يجب  طبيعة مستقلة من خدمات مهنية أو من أنشطة أخرى ذات المتعاقدتين مقيم في إحدى الدولتين المستمد بمعرفة فردالدخل  -1

الدولة المتعاقدة الأخرى  فيمعتادة مركز ثابت تحت تصرفه بصفة  لهكان  ذاإلا إ ،يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أن

الدولة  فييخص هذا المركز الثابت فقط للضريبة  الذييخضع الدخل  يجوز أن في هذه الحالةممارسة أنشطته، ف لأغراض

 .المتعاقدة الأخرى

وكذلك  ميعليالتأو التربوي أو  أو الفني الأدبي نشاط المستقل العلمي أولبوجه خاص ا " يشملالخدمات المهنية" صطلحم - 2

 والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين. بالأطباء والمحامين والمهندسين ةالخاص ةللأنشطة المستقا

 

 (15) المادة

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي  تخضع (20، )(19(، )18(، )16خلال بأحكام المواد )مع عدم الإ -1 

 في الوظيفة قد تم أداؤها كنتللضريبة في تلك الدولة فقط ما لم  تهوظيف من خلال إحدى الدولتين المتعاقدتينبمقيم  عليهاحصل ي

في  للضريبة خضعت ا يجوز أنإن المكافآت المستمدة منهف ،النحو ؤدى على هذات ةوظيفال تالدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كان

 تلك الدولة الأخرى.

في الدولة وظيفة تو أداؤها  مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من المستمدة بمعرفة( فإن المكافأة 1استثناء من أحكام الفقرة ) -2

 :إذالدولة المذكورة أولاً فقط تخضع للضريبة في ا يجب أن المتعاقدة الأخرى

ً  (183) عـن المكافأة في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها متواجداً  مستلمكان ال (أ) خلال فترة أي  يومـا

 و، المعنية لماليةالسنة ا في هيتبدأ أو تنت اثني عشر شهراً 

 دولة الأخرى، وكانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في ال (ب)

 أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى. دائمة منشأة هالا تتحمل المكافأة كانت ج()

 

على ظهر سفينة أو طائرة تعمل  من وظيفة تم مزاولتها المستمدة المكافأةتخضع  نإف مـن الأحكام السابقة لهذه المادة استثناء -2

 .للمشروع ةعليالففي الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة  ع للضريبةيجوز أن تخضفي النقل الدولي للضريبة 

 

 (16)المادة 

 أتعاب المديرين 

بصفته عضواً بمجلس إدارة  إحدى الدولتين المتعاقدتينب شخص عليهاالمماثلة التي يحصل الأخرى المدفوعات أتعاب المديرين و

  .الدولة الأخرى تلك فيخضاعها إز يجوالدولة المتعاقدة الأخرى ب ةشركة مقيم
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 (17)المادة  

 الفنانون والرياضيون

مثل فناني  من عمله كفنان حدى الدولتين المتعاقدتينإ فيمقيم  مدهالدخل الذي يستن إف( 15)و (14من أحكام المادتين ) استثناء -1

في الدولة  مارست التيياضي من أنشطته الشخصية والتليفزيون أو الموسيقى أو الر الإذاعة وفنانيوالرسوم المتحركة  المسرح

 للضريبة في تلك الدولة. يجوز أن يخضع المتعاقدة الأخرى

الفنان أو الرياضى بصفته لا يعود على  رياضيفنـان أو  تم مزاولتها بواسطة شخصية ةأنشط الناتج من ممارسة إذا كـان الدخل -2

للضريبة أن يخضع  –( 15)و( 14)و( 7استثناء من أحكام المواد ) -يجوز ن هذا الدخل إيعود على شخص آخر ف نفسه، ولكن

 . أنشطتهالرياضي  يزاول فيها الفنان أو التيفي الدولة المتعاقدة 

ً وفق وتم مزاولتها( 1الفقرة ) فيليها إالمستمد من الأنشطة المشار  الدخلن إف (2)و (1استثناء من أحكام الفقرتين ) – 3 لاتفاق  ا

ذا إتم ممارسة الأنشطة فيها  التيالدولة المتعاقدة  فيمن الضريبة  في، يعالدولتين المتعاقدتين أو اتفاق بين رياضيو أ فيثقا

ً إكانت الزيارة  دارة سياسية فرعية أو إأو أموال  الأخرىلى حد كبير أموال عامة للدولة المتعاقدة إأو  لى تلك الدولة تدعمها كليا

 سلطة محلية فيها. 

 

 (18)دة الما

  يرادات المرتبة لمدي الحياةوالإ المعاشات

1-  ً والمدفوعاة المماثلاة  والمكافاآت الأخارىلمدى الحيااة  والإيرادات المرتبةن المعاشات إ( ف19( من المادة )2لأحكام الفقرة ) طبقا

 تلك الدولة فقط. فيحدى الدولتين المتعاقدتين نظير عمل زاوله سابقا تخضع للضريبة إمقيم ب إلى

أوقات محددة لمدى الحياة أو خلال  فييدفع بصفة دورية  الذييرادات المرتبة لمدى الحياة " المبلغ المحدد يقصد بمصطلح " الإ -2

  مدة محددة أو قابلة للتحديد، بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل من النقود أو يمكن تقويمه بالنقود.

 

 (19)المادة 

 الحكومية اتالخدم

 

دارة إ التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو - بخلاف المعاشات - الأخرى المماثلة لأتعابأ( المرتبات والأجور وا) -1 

  دارة أو السلطة تخضع للضريبة لتلك الدولة أو الإ مؤداهلى أحد الأفراد عن خدمات إسياسية فرعية أو سلطة محلية بها 

 .في تلك الدولة فقط

للضريبة في الدولة المتعاقدة  الأخرى تخضع المماثلةغيرها من الأتعاب مثل هذه المرتبات والأجور و نإف ب( ومع ذلك،)     

 وأن يكون: هافيفي تلك الدولة وكان الفرد مقيماً  تؤدىإذا كانت الخدمات  الأخرى فقط

 الدولة أو مواطني تلك أحد -أولاً           

ً ثاني          ً  - ا  الخدمات. قديمت مجردتلك الدولة لب لم يصبح مقيما
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قسم  حدى الدولتين المتعاقدتين أوإصناديق مؤسسة من خلال  أو بمعرفةتدفع يرادات مرتبة لمدى الحياة إأو معاشات أية )أ(  -2

تخضع للضريبة في  الي تلك الدولة أو قسم سياسي أو سلطة محلية محلية بها الي فرد مقابل خدمات مؤداه أو سلطة سياسي

 فقط.تلك الدولة 

جنسية أو يحمل  كان الفرد مقيما في فقط إذا الأخرىالمعاشات تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة  هذه نإ)ب( ومع ذلك، ف

 الدولة.  تلك

 

خدمات المقابل والمعاشات الأخرى  المماثلة الأتعاب( على المرتبات والأجور و18)و (16)و( 15تطبق أحكام المواد ) -3

   . أو سلطة محلية تابعة لها سياسيحدى الدولتين المتعاقدتين أو قسم إتزاول بمعرفة  بأنشطة والمتعلقة مؤداةال

 

 (20) ةالماد

  الطلبة والمتدربون عليهايحصل  التيالمبالغ 

 فيمقيما  – الدولتين المتعاقدتين حدىلإقبل زيارته مباشرة  –كان أو يكون  الذيالطالب أو المتدرب  عليهايحصل  التيالمدفوعات 

 تعليمهقامته أو إأو تدريبه وتلقى تحويلات من أجل  تعليمهبغرض وحيد وهو  المذكورة أولاً وتواجد بالدولة  الأخرىالدولة المتعاقدة 

 لدولة.تلك الدولة بشرط أن تكون هذه المدفوعات قد نشأت من مصادر خارج تلك ا فيتخضع للضريبة  تدريبه، لاأو 

 

 (21)المادة 

 الدخول الأخرى

للضريبة في  تخضع الاتفاق اهذبالمواد السابقة كان منشؤها ولا تتناولها  اإحدى الدولتين المتعاقدتين أيبعناصر دخل مقيم ن إ -1

 تلك الدولة فقط.

( من 2في الفقرة ) لواردا للتعريف وفقا من أموال عقارية الذي ينشأ خلاف الدخلب - ( على الدخل1لا تطبق أحكام الفقرة ) -2

في الدولة المتعاقدة الأخرى من  اإحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطب مامقييعتبر الدخل  لهذا مستلمالإذا كان  -( 6)المادة 

 قمركز ثابت كائن بها، وكان الح من خلالفي تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة  يقدمكائنة بها أو دائمة خلال منشأة 

أو المركز الثابت، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة  دائمةالمنشأة ال تلكب علياف اارتباط االذي دفع عنه الدخل مرتبطأو الملكية 

 بحسب الأحوال. (14)أو  (7)

 

 الفصل الرابع

 ضرائب رأس المال
 

 (22المادة )

 رأس المال 
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في والكائنة  إحدى الدولتين المتعاقدتينبمقيم  ايملكه التي( و6)ي المادة عقارية المشار إليه فالموال الأرأس المال المتمثل في  -1

 خضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.تيجوز أن  المتعاقدة الأخرى الدولة

حدى الدولتين تابع لإ شكل جزءاً من أصول منشأة دائمة يمتلكها مشروعت التيمنقولة الموال الأرأس المال المتمثل في  -2

مقيم بإحدى تحت تصرف  مركز ثابتب تعلقأموال منقولة تالدولة المتعاقدة الأخرى أو بواسطة  فيويمتلكها  المتعاقدتين

للضريبة في تلك  خضاعهاإز يجو خدمات شخصية مستقلة تقديم غرضوبالدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى 

 الأخرى.المتعاقدة الدولة 

السفن  تلك بتشغيلتتعلق  التي أموال منقولة فيوالمتمثل  والطائرات التي تعمل في النقل الدوليمال المتمثل في السفن الرأس  -3

 .للمشروع فقط ةعليالفالإدارة  المتعاقدة الكائن بها مكان في الدولة فقط يخضع للضريبة والطائرات

شركة أشخاص  فيآخر أو  قانونى شخص أي فيشركة أو  فيأسهم أو حقوق أو مصالح مشابهة  فيالمتمثل  رأس مال -4

أو في  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيأموال عقارية موجودة  في حقوقأو  عقاريةوتتشكل أصولها بصفة رئيسية من أموال 

أن يخضع  يجوز ،التمتع بأموال عقارية موجودة في إحدى الدولتين المتعاقدتين فيأسهم أو حقوق أخري تمنح صاحبها الحق 

  المتعاقدة الكائن بها الأموال العقارية. الدولة فيللضريبة 

حدى الدولتين إشركة مقيمة ب فيتشكل جزءا من مساهمة أساسية  التيأسهم أو حقوق أخري و فيرأس المال المتمثل  -5

 تلك الدولة.  فيالمتعاقدتين يجوز أن يخضع للضريبة 

 .  للضريبة في تلك الدولة فقط تخضع نمقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتيب الخاصة الأخرى رأس المال كل عناصر  -6

 

 الفصل الخامس

 الضريبيتجنب الازدواج طرق 

 (23)لمادة ا 

   الضريبيتجنب الازدواج  

يجوز وفقا لأحكام هذا الاتفاق  التيعلى دخل أو يمتلك عناصر من رأس المال  إحدى الدولتين المتعاقدتينب مقيم عندما يحصل -1

الدخل أو رأس  على ن الدولة المذكورة أولا تسمح بخصم مقدار من الضريبةإة المتعاقدة الأخرى فالدول فيخضاعها للضريبة إ

تلك الدولة الأخرى. وهذا الخصم على أية حال يجب ألا يزيد عن الجزء من  فييساوي الضريبة المدفوعة  المال لذلك المقيم

خضاعه إيجوز  الذيل أو رأس المال، حسب الأحوال، يتم احتسابه على الدخ والذيالضريبة المحسوبة قبل منح الخصم 

 تلك الدولة الأخرى. فيللضريبة 

تلك الدولة،  فيحدى الدولتين المتعاقدتين معفيا من الضريبة إ فيمقيم ل أو رأس المال المملوك عليهكان الدخل الذي يحصل  إذا -2

عند حساب  المعفىحسبانها مبلغ الدخل أو رأس المال  فيأن تأخذ  عليهان تلك الدولة إمن أحكام هذا الاتفاق، ف يطبقا لأ

 دخل أو رأسمال ذلك المقيم. باقيالضريبة على 
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  سادسالفصل ال

 أحكام خاصة
 

 (24)المادة  

 عدم التمييز

كثر ة بها تختلف عن أو تكون أتعلقمية التزامات لأ في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضـرائب أودولة متعاقدة  لا يخضع مواطنو -1

 ً  فيذا وجدوا إتلك الدولة الأخرى  مواطنييخضع أو يجوز أن يخضع لها  التيأو الالتزامات المرتبطة بها والضرائب من  عبثا

ً قامة. وهذا النص يطبق أيضنفس الظروف وخاصة فيما يتعلق بالإ على الأشخاص غير  –( 1خلال بما ورد بالمادة )إدون  – ا

 قدتين أو بكلتيهما.حدى الدولتين المتعاإالمقيمين ب

الدولة المتعاقدة الأخرى لا  فيحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلكها مشروع تابع لإ التيتخضع لها المنشأة الدائمة  التيالضرائب  -2

تزاول نفس  التي الأخرىمشروعات تلك الدولة  علىعن الضرائب المفروضة  تلك الدولة الأخرى فيتكون أقل تفضيلا 

 الأنشطة.

( 12) ( من المادة6أو الفقرة ) (11( من المادة )7( أو الفقرة )9( من المادة )1أحكام الفقرة ) عليهاتطبق  التيء الأحوال باستثنا -3

الدولة المتعاقدة  فيلى مقيم إحدى الدولتين المتعاقدتين تدفع بواسطة مشروع تابع لإ التيتاوات والنفقات الأخرى ن العوائد والإإف

لى إأن تخصم وفقا لنفس الشروط كما لو كان قد تم دفعها  –الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع  لغرض تحديد –الأخرى 

 .أولاً مقيم بالدولة المذكورة 

 – الأخرىالدولة المتعاقدة  فيمقيم  إلىنحو مماثل فان أية ديون خاصة بمشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع  علىو

مقيم  إلىتخصم تحت نفس الشروط كما لو كانت قد دفعت  –ال الخاضع للضريبة لمثل هذا المشروع وبغرض تحديد رأس الم

 بالدولة المذكورة اولا.

مقيم  كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر هاحدى الدولتين المتعاقدتين التي يمتلك رأسمالالتابعة لإمشروعات ال -4

 أو تختلفالضرائب أو لأية التزامات تتعلق بهذه  أولاً الدولة المذكورة  فيلا تخضع للضريبة  رىالدولة المتعاقدة الأخكثر بأو أ

ً من الضرائب والالتزامات التي تخضع أو يجوز كثر أ تكون لدولة ا فين تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة التا أعبئا

 . أولاً المذكورة 

 على الضرائب من كل نوع وشكل. –( 2د بالمادة )خلال بما ورإدون  –تطبق أحكام هذه المادة  -5

أن تمنح مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى أية تخفيضات إحدى الدولتين المتعاقدتين هذه المادة ما يفسر على أنه يلزم  فيلا يوجد  -6

 حها للمقيمين فيها. تمن التيعفاءات لأغراض الضريبة بسبب الحالة المدنية أو الأعباء العائلية إشخصية أو مسموحات أو 
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 (25المادة )

 تبادلإجراءات الاتفاق الم

 يبةخضوعـه لضر فيتسبب أو سـوف ت سببتكلتيهما ت في شخـص أن الإجـراءات في إحدى الدولتين المتعاقدين أو اعتبرإذا  -1

 الدولتين محلية بهاتينين الالقوان عليها تنص التي معالجةبصرف النظر عن وسـائـل ال -يجوز له  أحكام هذا الاتفاق تتعارض مع

( 1الفقرة )تندرج تحت إذا كانت حالته و ،هافي يكون مقيما التي المتعاقدة الدولة فيعلـى السلطة المختصة  حالتهأن يعرض  -

يحمل جنسيتها. ويجب أن يقدم هذه الحالة خلال ثلاث سنوات  التيالدولة المتعاقدة  علىحالته  ن يعرضيجب أ(، 24من المادة )

 خطار نتج عنه فرض ضرائب بالمخالفة لأحكام هذا الاتفاق.إمن تلقى أول 

لى حل إذا ما رأت أن الاعتراض المقدم لها له ما يبرره وكانت غير قادرة على الوصول بنفسها إ تحاول السلطات المختصة -2

 التيالأخرى بهدف تجنب الضرائب مرض، أن تسوي الحالة عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة 

بغض النظر عن أية قيود زمنية مقررة بموجب القوانين  ليه سوف يعتبر نافذاإاتفاق يتم التوصل  أيتتماشى مع هذا الاتفاق. و

 الداخلية للدولتين المتعاقدتين.

دل لأية صعوبات أو شكوك ناجمة عن تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بمحاولة التسوية عن طريق الاتفاق المتبا  -3

 عليهالم ينص  التيالحالات  في الضريبيبقصد الحد من الازدواج  تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق. ويجوز لهما أيضا التشاور معا

 هذا الاتفاق.

مع ما ورد  اشىيتملى اتفاق إتتصلا فيما بينهما مباشرة بغرض التوصل ن أالدولتين المتعاقدتين يجوز للسلطات المختصة ب -4

ن هذا التبادل يجوز أن يتم من إلى اتفاق تبادل الآراء شفاهة فإذا بدا أنه من الأصوب بغرض الوصول إبالفقرات السابقة. و

 خلال لجنة مكونة من ممثلين عن السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين.

 

 (26المادة )

 تبادل المعلومات

الخاصة  القوانين الداخلية أحكام لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق أواللازمة ين المتعاقدتين المعلومات الدولتبتتبادل السلطات المختصة  -1

لا يتعارض فيها فرض هذه الضرائب مع الاتفاق. ولا تقيد عملية تبادل  التيالحدود  فييشملها هذا الاتفاق و التي بالضرائب

المتعاقدتين يجب أن تعامل كمعلومات سرية  الدولتينحدى إ يهاعل(. وأية معلومات تحصل 1المعلومات بما ورد بالمادة )

لى الأشخاص أو إفصاح عنها وفقا للقوانين المحلية لتلك الدولة ويتم الإ عليهايتم الحصول  التيذلك شأن المعلومات  فيشأنها 

وذلك فيما  التقاضيع أو التنفيذ أو دارية( المعنية بأعمال التقييم أو التجميذلك المحاكم والأجهزة الإ فيالسلطات فقط )بما 

يشملها هذا الاتفاق. ويستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات لتلك  التيالالتماسات  فييتعلق بالحكم والبت 

 المحاكم القضائية العامة أو الأحكام القضائية. فيالأغراض فقط. كما يجوز أن يفصحوا عن هذه المعلومات 

  المتعاقدتين:حدى الدولتين إلزام إلى إ( بما يؤدى 1تفسير احكام الفقرة ) بأي حال زلا يجو -2

  الاخرى.الخاص بها او بالدولة المتعاقدة  الإداريالنظام و هادارية تتعارض مع قوانينإجراءات إ أ( باتخاذ)

الدولة المتعاقدة  فيا أو هبدارية المعتادة لإلنظم ااو ألقوانين ا بموجب عليهايمكن الحصول  )ب( بتقديم معلومات لا

  .الأخرى
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أو أسرار مهنية أو أساليب تجارية،  أو، صناعي أو نشاطي، تجارعمل ي أسرار أفشاء إمعلومات من شأنها  ج( بتقديم)

   .(لنظام العامللسياسة العامة )ايعتبر افشاؤها مخالفاً  ،معلومات

 

 (27) المادة

 ليةأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنص

العامة حكام لأوفقاً  عليهاالمالية للبعثات الدبلوماسية أو الوظائف القنصلية المنصوص هذا الاتفاق ما يخل بالمزايا  أحكام ليس في  

  اتفاقات خاصة.للقانون الدولي أو وفقا لأحكام 

 المادة 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات
 : وتنسخه لأحكام الواردة في هذه الاتفاقية متعددة الأطراف على امن الاتفاق 7التالية من المادة  1تنطبق الفقرة 

 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات –من الاتفاقية متعددة الأطراف  7المادة 

 )حكم اختبار الغرض الرئيسي(

 

فيما  ]قتفاالا[، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بموجب ]قالاتفا[مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 

يتعلق ببند من بنود الدخل أو رأس المال في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتاج، مع مراعاة كافة الحقائق 

والظروف ذات الصلة، بأن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أد ت بصورة 

ً للهدف والغرض من مباشرة أو غير مباشرة إلى تلك الميزة، ما لم ي ثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقا

 .]قالاتفا[الأحكام ذات الصلة من 

 

 صل السابعفال

 أحكام ختامية
 

 ( 29المـادة )

 نفاذ الاتفاق

 كلتا يفدخاله حيز النفاذ رية لإوجراءات القانونية الضرتمام الإإيؤكد  إخطارآخر تاريخ  فيالاتفاق حيز النفاذ  ادخل هذي -1

  الدولتين المتعاقدتين.

 مرة:نافذة لأول أحكامه صبح بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، ت -2

حساب في أو بعد اليوم الأول من يناير من الفي  المدفوعة أو المقيدةالمبالغ  علىالمنبع،  المستقطعة منللضرائب  بالنسبة أ()

  و ،لدخوله حيز النفاذ السنة الميلادية التاليـة

التالية يناير من السنة الميلادية  من ولالأ اليوم فـي أو بعـدتبدأ  التي السنوات الضريبية ، علىالأخرىبالنسبة للضرائب ب( )

 حيز النفاذ.  لدخول
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 (30المادة )

 اء هنالإ

 سنة ميلادية يةأ في يونيو من شهر 30أو قبل  في -غير محددة ولكن يجوز لكلتا الدولتين المتعاقدتين  لمدة نافذا الاتفاقيستمر هذا 

نهاء العمل إخطارا كتابيا بإلى الدولة المتعاقدة الأخرى إأن تقدم  –بعد انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز النفاذ 

 .بالاتفاق، وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية.

 الاتفاق:هذه الحالة يتوقف تطبيق هذا  فيو     

يناير من شهر في أو بعد اليوم الأول من  الحسابفي  المسددة أو المقيدة المبالغ على المنبع تقطعة منمسالللضرائب  بالنسبة أ()

 ؛ وخطارلتقديم الإالسنة الميلادية التاليـة 

تقديم ليناير من السنة الميلادية التالية  من ولالأ اليوم فـي أو بعـدتبدأ  التي السنوات الضريبية نالأخرى عبالنسبة للضرائب )ب( 

 خطار.الإ

 هذا الاتفاق علىوإشهادا لما تقدم قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع 

حالة وجود  فيوكل منها له ذات الحجية، و والإنجليزيةسبانية ، من أصلين باللغات العربية، والا10/5/2005مدريد يوم  فيحرر 

 .نجليزيالإالتفسير يعتد بالنص  فيخلاف 

 عن                                                                                          عن                         

  اسبانيامملكة                                                         جمهورية مصر العربية  حكومة           

 ميجيل انخل فيرنانديث اوردونيث                                                                   محمد الأمير خليل            

 سكرتير الدولة المالية والموازنات                                                  اسبانياسفير جمهورية مصر العربية لدى 
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 برتوكول

ومنع التهرب من الضرائب  الضريبيلتجنب الازدواج  اسبانياهورية مصر العربية ومملكة توقيع هذا الاتفاق بين جم لحظة في

وتشكل جزءا لا يتجزأ من  يليفيما يخص الضرائب على الدخل وعلى رأس المال اتفق الموقعان أدناه على الأحكام الواردة فيما 

 الاتفاق:

 (:3الفقرة ) –( 10المادة ) أولا:      

 حاملين الأرباح ستخضع للضريبة على أرباح الشركات على هذه الشركة، والمبالغ الموزعة على إكة، فحالة تصفية شر في

 الأسهم ستعامل على انها أرباح أسهم.

 :(22( و )13المادة ) ثانيا:      

المائة من نسبة  يف( 25( يقصد به )22( من المادة )5(، والفقرة )13( من المادة )5الفقرة ) فيمصطلح "جزء أساسي " الوارد 

 الشركة. فيالمشاركة 

 (:3الفقرة ) –( 17المادة ) ثالثا:    

 75لى حد كبير" من الأموال العامة عندما يتم تمويل إيقوم بها الفنانون والرياضيون تكون مدعومة " التيمن المفهوم أن الزيارات 

 ليومية من خلال أموال ذات طبيعة مماثلة.لات ادقامة والبمصروفات الانتقال والإ إجماليبالمائة أو أكثر من 

 (:22المادة ) رابعا:     

 من المفهوم أن هذه المادة تسري بمجرد أن تفرض مصر ضريبة على رأس المال.

 واشهادا لما تقدم قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا البروتوكول. 

وكل منها له ذات الحجية،  والإنجليزيةسبانية ، من أصلين باللغات العربية، والا10/5/2005م مدريد يو فيحرر هذا البروتوكول 

 .نجليزيالإالتفسير يعتد بالنص  فيحالة وجود خلاف  فيو

 عن                                                                                 عن                    

  اسبانيامملكة                                                        مهورية مصر العربية ج حكومة     

 محمد الأمير خليل                                                         ميجيل انخل فيرنانديث اوردونيث            

 سكرتير الدولة المالية والموازنات                                     اسبانياسفير جمهورية مصر العربية لدى   

 

 

 

 

 

 

  


